
  الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة

  )١(علي محمد الحسين الصـوا. د.أ

  :ملخص البحث

وبين  ،عند أهل الفقه والقانون )الشرط الجزائي في الديون(عالج هذا البحث موضوع  
من المال، أو تعويضا  مبلغاًالعاقدان  بموجبه  داتفاق مقترن بعقد، أو لاحق له، يحد(: أن معناه

، وكشف البحث عن خصائص )دم الوفاء بالدين أو التأخير فيهععند  ،لمن اشترط له اًأخيريت
الشرط الجزائي والعوامل التي أدت إلى ظهوره، وتطبيقه في عقود الديون، كما بين موقف 

 أم مالاً عملاًكان موضوع الالتزام في العقد أأهل القانون منه، وأم أقروه في الجملة، سواء 
مة، وأن أهل الفقه الإسلامي وافقوهم في الشرط الذي محله عمل، وخالفهم جمهورهم في الذ

، اًجواز الشرط الجزائي، إما لأنه ربفي الشرط الذي محله مال في الذمة، حيث قرروا عدم 
 ؛لأنه ذريعة إليه، وأيد الباحث منع الشرط الجزائي في الديون التي محلها مال في الذمة وإما

  . وذرائعهمع مقاصد التشريع في تحريم الربا وشبهه لانسجام ذلك 

   

                                 

 .أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية)  ١(



  :مقدمة

  . الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 

   - : عدبأما  

 دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"م في مؤتمر فهذا بحث قد" 
اسات الإسلامية في جامعة الشارقة، في الفترة ما قد في رحاب كلية الشريعة والدرالذي ع

  . "الشرط الجزائي في الديون"م، بعنوان  ٢٠٠٢من شهر أيار عام ) ٩-٧(بين 

اصطلاح قانوني، عرف أول ما عرف في الفقه الغربي، نتيجة ازدياد : والشرط الجزائي 
امتناعه من تنفيذ  قيمة الزمن في الحركة الاقتصادية، حيث أصبح تأخر أحد المتعاقدين أو

، ولا قبلاًكثر مما كان أ -في وقته وماله  -بالطرف الآخر  مضراًالتزامه في موعده المشروط 
ض هذا الضرر القضاء على الملتزم بتنفيذ التزامه الأصلي، لأن هذا القضاء إنما يضمن ويع

تزم عن الوفاء أصل الحق لصاحبه، وليس فيه جبر لضرر التعطل أو الخسارة من جراء تأخر المل
  . أو امتناعاً اوناًبالتزامه في حينه، 

وقد استدعى الحال أن يشترط الناس في عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي  
أو يمتنع عن ذلك كله، وقد سماه الفقه الغربي أو الأجنبي  ،عن تنفيذ التزامه في حينه ريتأخ

في القانون، والقضاء، والفكر، ثم بدأ  وقد حظي هذا المصطلح بتفصيل. )١(بالشرط الجزائي
في عقد السبعينات وما بعدها من القرن  ألةالفقه الإسلامي المعاصر ببحث هذه المس

العشرين، بعد ظهور مشكلة تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن الوفاء بالتزامه في حينه، 
المشكلة استدعى بحث هذه  خاصة في دائرة المتعاملين مع المؤسسات المصرفية الإسلامية، مما

                                 

  .٣٨٦ةر، فق، فقرةءأو الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى الزرقا -هي العام المدخل الفق)  ١(



من  وإماوالمؤتمرات العلمية،  ومناقشتها، إما من خلال الاجتهاد الجماعي عبر اامع الفقهية 
  . ية أو الفتاوى الشرعيةمبواسطة الأبحاث العلخلال الاجتهاد الفردي 

 ءًبنا ،لة الشرط الجزائي في الديون على وجه الخصوصأويأتي هذا البحث ليناقش مس 
الاستثمار والتنمية،  فيى تكليف اللجنة المنظمة لمؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية عل

  : وقد بنيته على ثلاثة مطالب

  . تعريف الشرط الجزائي وبيان خصائصه :المطلب الأول 

  . الطبيعة القانونية للشرط الجزائي، والطبيعة الشرعية له :المطلب الثاني 

  . علماء في الشرط الجزائي، والرأي الراجحآراء ال :المطلب الثالث

  :منهج البحث

 ،اعتمدت في بحث هذه المسالة على المنهج الوصفي والتحليلي القائم على الاستقراء 
وتحليل المعلومات ومناقشتها، ثم بيان الحكم الشرعي حيثما لزم، وترجيح ما يبدو لي 

  . لى أسأل التوفيق والسداد، رائدي في ذلك كله الدليل الشرعي، واالله تعاراجحاً

   

  



  المطلب الأول

  تعريف الشرط الجزائي والشرط الجزائي في الديون الخاصة 

  : الشرط الجزائي في اللغة: أولاً 

والاصطلاح، ومعنى الجزائي، ثم نحاول بيان معنى  اللغةمعنى الشرط في : نبين فيما يأتي 
  : وباالله التوفيق، فنقول إضافياً مركباًالشرط الجزائي باعتباره 

اء في لسان جنينا منها ما ع، والذي ياللغةللشرط عدة معان في  :للغةالشرط في ا معنى 
  . )١(العلامة، والجمع أشراط: إلزام الشيء والتزامه في بيع ونحوه، والشرط: العرب من أنه

 وجوداًه دوالحكم على وج دما يتوقف وجو"هو  :معنى الشرط في الاصطلاح
عن حقيقة المشروط، ويلزم من عدمه عدم  خارجاًن يوجد الشرط ويكون ، بأشرعياً

لك كالشاهدين في عقد الزواج، فهما شرط له يلزم من عدمهما عدم صحة ذالمشروط، و
  . )٢(العقد ولا عدمه دعقد الزواج، ولا يلزم من وجودهما وجو

خر آ نوعاًهناك وهذا معنى الشرط الشرعي أو الحقيقي في اصطلاح الأصوليين، غير أن  
من الشروط يشترطها الناس ويضعوا في معاملام بإرادم، ويوقفون عقودهم عليها، 

ا، ويجعلوا مرتبطة ذه الشروط، بحيث لا تتحقق تلك العقود إلا إذا تحققت  ويعلقوا
 وهو التزام وارد في التصرف ،هذه الشروط، يطلق عليها الشرط التقييدي المقترن بالعقد

  . )٣("شرعاًالقولي عند تكوينه، زائد عن أصل مقتضاه 

                                 

 .محمد بن محمد الفيومي "شرط"، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير)شرط(لسان العرب، مادة ، ابن منظور)  ١(
 .لإسكندرية، بلا تاريخا -مؤسسة شباب الجامعة /بدران أبو العينين بدران ،٢٩٠أصول الفقه الإسلامي ص)  ٢(
م، ١٩٩٤، سنة ١بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، محمد فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)  ٣(

 .٤١٤ص ٢ج



زائد على أصل  الأمورالتزام المتصرف في تصرفه بأمر من  -هنا  - فالشرط المراد   
كان فيه أكان هذا الالتزام الزائد من مقتضى التصرف، أم لم يكن، وسواء أالتصرف، سواء 

  . حديره، أم لم يكن فيه منفعة لأغمنفعة للملتزم له أو ل

 زيتهوجا ،بمعنى عاقب ،جزى يجزي جزاء: نسبة إلى الجزاء، وأصل فعله: الجزائي: معنى 
  . عاقبته: بذنبه

وعلى هذا قوله  )١(قضيته، لأن قضاء الدين جزاء على فعل صاحبه: وجزيت الدين 
  .)٢("رتكميجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وع": صلى االله عليه وسلم

  :الجزائي في الاصطلاح الشرط تعريف 

ذكر أن  )٣(اسة علمية لعبد المحسن بعنوان الشرط الجزائي في الفقه الإسلاميرفي د 
 ،تعريفات تشريعية: الأولى: تعريفات الشرط الجزائي عند أهل القانون ترجع إلى زمرتين

  . تعريفات وظيفية: والثانية

نصوص القانونية، فقد نقل التعريفات التي أوردا ال: وقصد بالتعريف التشريعي 
التعويض عن ": هتعريفه للشرط الجزائي وأن  ١٢٢٩الباحث عن القانون الفرنسي في مادته 

   .)٤("صليالأضرار التي يتحملها الدائن بسبب عدم تنفيذ الالتزام الأ

 ،وذكر الباحث أن هذا التعريف أثار معارضة شديدة تتعلق بموضوع الشرط الجزائي 

                                 

  .جزى، محمد علي الفيومي/المصباح المنير)  ١(
  .٤/٣٤ مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم)  ٢(
عبد المحسن سعيد الر ويشد، وهي رسالة دكتوراه، مخطوطة /ارنةراسة مقد ،الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي)  ٣(

 .، وما بعدها  ٤٦جامعة القاهرة، ص/م، صادرة عن كلية الحقوق   ١٩٨٣ سنة
 .، مرجع سابق ٤٧الشرط الجزائي، الرويشد، ص)  ٤(



أنه لا محل لتطبيق الشرط الجزائي في حالة عدم تحمل : ويض الواردة فيه تعنيلأن كلمة التع
المدين أية أضرار، وهو ما يصعب التسليم به في القانون الفرنسي الذي يعترف للدائن بجواز 
المطالبة بالشرط الجزائي في حالة انعدام الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام الأصلي أو تأخير 

   .)١(تنفيذه

ل الباحث على التعريف القانوني، واعتبر أن قيمته نسبية، لا تيسر عمل وولذلك لم يع 
، وامتدح القانون المصري والقوانين الأخرى التي دارت نادراًنظرية الشرط الجزائي البحتة إلا 

 للشرط جدياً تعريفاًوالعراقي، واللبناني، والليبي، لأا لم تضع  ،في فلكه كالقانون السوري
  . )٢(الجزائي مكتفية بذكر أحكامه

فقد قصد به التعريفات التي ركزت على الوظيفة التي يمنحها  :أما التعريف الوظيفي
  .)٣(القانون، أو العرف والتقاليد للنظام القانوني المعرف، أي للشرط الجزائي

رط وظائف الش لتعدد  تبعاًالباحث نفسه أمام تعريفات متعددة ومتباينة،  يجدلذلك  
على تلك الوظائف المتوخاة من الشرط الجزائي، وفيما  غالباًالجزائي، لأن الباحثين لا يتفقون 

  : يلي بعض التعريفات الوظيفية

اتفاق المتعاقدين في ذات العقد، أو في : الشرط الجزائي": عرفه أحمد حشمت بقوله 
قدار التعويض الذي على م - وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام  -اتفاق لاحق 

  . )٤("يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، أو تأخيره عنه فيه

                                 

 . ٤٨ص ،الشرط الجزائي، الرويشد)  ١(
 . ٤٨ص ،الشرط الجزائي، الرويشد)  ٢(
 . ٤٩ص ،ائي، الرويشدالشرط الجز)  ٣(
، أحمد حشمت أبو ستيت، مطبعة مصر، القاهرة سنة  ٤٤٢نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، ص)  ٤(

 .م ١٩٤٥



ستحقه الدائن في ياتفاق سابق على تقدير التعويض الذي ": وعرفه الشرقاوي بأنه 
  .)١("حالة عدم التنفيذ أو التأخير فيه

ط الجزائي، وكأا الوظيفة ويلاحظ أن هذه التعريفات أبرزت الوظيفة التعويضية للشر 
المتعلقة ) بيوتلكس(الوحيدة، مع أا ليست كذلك، لذلك نجد المادة الأولى من اتفاقية 

م عرفت الشرط   ١٩٧٣نوفمبر سنة   ٢٦بأحكام الشرط الجزائي، والموقعة في لاهاي في 
كل شرط يلتزم " :التعويضية، فعرفته بأنهالجزائي مبرزة وظيفة العقوبة فيه إلى جانب الوظيفة 

بموجبه المدين بدفع مبلغ من المال أو أي عمل قانوني بصفة جزاء أو تعويض، إذا لم يف 
  .يهاففها هذا جمعت اتجاهات التشريعات في الدول المشتركة يوالاتفاقية، بتعر. )٢("بالتزامه

زائي اه في الاتفاقية، فعرف الشرط الجوقد استحسن عبد المحسن الرويشد هذا الاتج
تعريفاً يجمع الوظيفتين معاً، الوظيفة التعويضية والعقابية ملاحظاً في تعريفه الطبيعة القانونية 

اتفاق مقارن، أو تابع، يحدد " الشرط الجزائي هو: للشرط الجزائي، والبناء القانوني له، فقال
  .)٣("بموجبه الطرفان مسبقاً التعويض أو العقوبة عند عدم التنفيذ أو التأخر فيه

 مداها، وتشير بصفة عامة إلى كل شرط فيإن عبارة الشرط الجزائي دقيقة في معناها و
ضاف إلى العقد، أو إلى التصرف القانوني الصادر من جانب واحد، وتشمل في الوقت م

  .ذاته توقع الحادث الذي يستتبع توقيع العقوبة وتحديدها، أو التعويض ومقداره

ائي في القانوني وفقهه فإن المستقريء لتعريفات وإذا كان هذا هو معنى الشرط الجز
التي  التعريفاتالشرط الجزائي عند علماء الشريعة المعاصرين يلاحظ أا سارت خلف 

                                 

 .م ١٩٧٦ة، القاهرة سنة بيجميل الشرقاوي، دار النهضة العر، ٢٨/٥٦النظرية العامة للالتزامات ص  )١(
 .٥١، ٤٨نقلا عن الشرط الجزائي، الرويشد ص   )٢(
 .٥٢الرويشد ص، الشرط الجزائي  )٣(



  .ركزت على إبراز الجانب الوظيفي للشرط الجزائي

اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي " حيث عرفه الصديق الضرير بأنه
، عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر ما التزم به أو تأخر في يستحقه من شرط له

  .)١("تنفيذه

إن جميع التعريفات السابقة عرضت لمعنى الشرط الجزائي الذي يرد في العقود 
  .تشير إلى نوعين منه هيوالتصرفات عموماً، و

الاتفاق على ك  الأعمال، أو التأخر فيه، ذالشرط الجزائي المترتب على عدم تنفي: الأول
مل الذي تم التعاقد عليه، أو إذا تأخر في تنفيذه عن عذ المقاول الفبلغ مالي إذا لم يندفع م

الوقت المحدد، أو اشتراط اقتطاع مبلغ معين من أجرة العامل، وراتب الموظف إذا أخل 
ية عن الشرط الجزائي المترتب على تأخير الوفاء بالديون المال: بعمله، أو وظيفته، والثاني

، كاشتراط مبلغ مالي مقترن بعقد بيع، الثمن فيه آجل، أو عقد قرض، جزئياًأو  كلياًآجالها 
يدفعه المدين عن كل يوم تأخير، أو عن كل شهر، أو عن كل سنة، أو اشتراط تعجيل باقي 

، فمحل الالتزام في العقد الأصلي في النوع )٢(دفع قسط منها الأقساط، إذا تأخر المدين عن 
  . ومحله في النوع الثاني أداء مبلغ من المال في وقت محدد ،امتناع عن عمل أو لأول قيام بعمل ا

 خاصاً تعريفاًوالنوع الثاني من الشرط الجزائي هو موضوع بحثنا، ويمكنني أن أضع  
هو ": من التعريفات الوظيفية السابقة على النحو التالي منتزعاًللشرط الجزائي في الديون، 

                                 

محمد شبير في بحثه صيانة المديونيات .، نقلاً عن د١٢القفه الإسلامي في دورته الثانية عشرة  مجمعبحث مقدم إلى   )١(
 .من التعثر في الفقه الإسلامي ومعالجتها

بحث منشور في كتاب بحوث اقتصادية /شبيرومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، محمد  المديونياتصيانة   )٢(
والنظرية العامة  ،٤٠، ص٢جوانظر معه النظرية العامة للالتزام، جميل الشرقاوي  .٨٣٥، ص٢جمعاصرة، 

 .م ١٩٥٤مطبعة الفجالة الجديدة بمصر سنة  ،١٦٨، ص٣جللالتزام، عبد الحي حجازي، 



 تعويضاًمن المال، أو  مبلغاً مسبقاًبموجبه العاقدان  دمقترن بعقد، أو لاحق له، يحد اتفاق
وأعني بالدين هنا المبلغ المالي . "لمن اشترط له عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه اًتأخيري

  . الثابت في ذمة المدين

  :خصائص الشرط الجزائي: ثالثاً

  . للشرط الجزائي في الديون يظهر من التعريف الخصائص التالية 

وهذا هو  - اتفاق بين الدائن والمدين في ذات العقد : الشرط الجزائي في الديون   - أ 
إما  -أو في عقد لاحق يرتب على المدين عند إخلاله بالتزامه  -الغالب فيه 

دفع مبلغ مالي  -بامتناعه عن دفع الدين المالي الثابت في ذمته، أو التأخير فيه 
  . بعد وقوع الضرر -  لاحقاًأو  مسبقاً - اقدان ده العديح

فالشرط الجزائي مؤسس على إرادة الأطراف، وهذا هو أساسه الفلسفي، وعلى هذا 
القانونية أية علاقة  من قانون، وليس للجزاءات  ناتجاً جزائياً شرطاًفلا يصح أن يكون 

ولكن ينبغي أن يعبر عن  ،مشتركة مع نظام الشرط الجزائي، حتى ولو أدت إلى النتائج نفسها
، إن في إجراءات العقد الأصلي، أو في الأهلية، أو في محل )١(إرادة الأطراف بطريقة قانونية

وهو الأداء المستحق على الطرف الآخر في حالة إخلاله بالتزامه، فهو يختلف  ،الشرط الجزائي
والعقوبة  ،)٢(ه بالتزامهللاخرامة التعويضية التي يحكم ا القاضي على المدين بعد إغعن ال

وهذا مبلغ يفرضه العاقدان بإرادما، في أصل العقد، أو بعد  ،جزاء يرتبه الشرع على مخالفته
  . وقوع الضرر

                                 

  .١٢١الرويشد ص/يئالشرط الجزا)  ١(
سنة  ،٢، ط، دار النهضة العربية ٨٦٦ص ٣عبد الرزاق السنهوري ج. د/القانون المدني المصري  الوسيط في شرح   )٢(

 .م ١٩٦٤



قبل وقوع  ،كما أنه يختلف عن الصلح، لأنه يرد في العقد الأصلي أو في عقد لاحق
تقدير عن الضرر الذي يعتقد  لكنه اًوان كان اتفاقي - هنا  -الإخلال من المدين، والتعويض 

وقوعه عند عدم الوفاء، أو التأخير فيه، بينما يقع الصلح بين الدائن والمدين بعد وقوع 
الإخلال بالالتزام، ويتفقان على مقدار من المال لرفع التراع وقطع الخصومة بين 

   .، وقد يتلاقى الشرط التأخيري مع الصلح من جهة وقوع الضرر فقط)١(المتصالحين

الشرط الجزائي تقدير جزافي لمبلغ من المال، عن ضرر قد يلحق بالدائن عند    -ب 
مساوياًكبر من الضرر، أو أر فيه، وقد يكون المبلغ عدم الوفاء بالدين أو التأخ 

له، أو أقل منه، فهو تعويض معلق على ضرر ينتج عن عدم الوفاء بالدين أو 
ذا يختلف عن العربون  ،ى ذلكر فيه، أو هو بمثابة عقوبة معلقة علالتأخ وهو

الذي يقصد به استكمال إجراءات العقد، ويعد من الثمن إذا أمضى العاقدان 
  . )٢(العقد

 ،يصلإلزام تبعي أي أنه يبرم لضمان تنفيذ الالتزام الأ: الشرط الجزائي    -ج 
الالتزام  بطلله، فإذا  تابعاًويقع  ،فوجوده يفترض وجود التزام أصلي صحيح

بطلان  إذ  ،صحيحاًي أو سقط بطل الشرط الجزائي، والعكس ليس الأصل
، وهذا حسب )٣(الشرط الجزائي لا يترتب عليه بطلان العقد الأصلي

  . التشريعات الوضعية

على بيع  - مثلاً - وعلى هذا يبطل الشرط في عقد لم يتم بعد، فإذا اتفق الطرفان  
رط الجزائي، لأن العقد لم يتم بعد، وحق ، فلا يصح طلب الشعربوناًعقار، ولم يدفع إلا 

                                 

 .٦٤٧القانون المدني الأردني، مادة   )١(
 .٨٥٢، ص٢الوسيط ج/السنهوري  )٢(
 .٨٥٦، ص٢، شبير، تعثر المديونيات ج٩٣الرويشيد ص/الشرط الجزائي  )٣(



  . العدول عنه قائم بدلالة العربون نفسه

مر بالشراء في العقد الابتدائي دون ضع الشرط الجزائي في بيع المرابحة للآوكذلك إذا  
العقد النهائي، فإنه لا تصح المطالبة بحكم الشرط الجزائي، لأن العقد النهائي دون الابتدائي 

قر به العلاقة بين الطرفين، ومن ثم فإذا تبين أن عقد البيع النهائي قد خلا من هو الذي تست
  . فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط ،الشرط الجزائي

إلى شرط خيار، فإن  خاضعاًبأجل أو  مرتبطاًوكذلك فإنه إذا كان العقد الأصلي  
أو تحقق الشرط، ولا يمكن توقيع حكم  الشرط الجزائي لا يطبق إلا عند حلول الأجل،

، ضمناًالشرط الجزائي إذا صرف الأطراف النظر عن تنفيذ الالتزام الأصلي صراحة أو 
، ويتعرض الشرط الجزائي )١(كذلك في حالة فسخ العقد، فإن الفسخ يرفع الشرط الجزائي

  . للسقوط بالتقادم في الوقت الذي يسقط فيه الالتزام الأصلي بالتقادم

كما أن اتساق مبدأ التبعية الذي يتميز به الشرط الجزائي يقضي بأن لا يكون لبطلان  
الشرط الجزائي أي أثر على الالتزام الأصلي، لأن الأول فرع والثاني أصل، إذ قد يبطل 

  . )٢(الشرط الجزائي بسبب نقص الأهلية، أو العيب في الرضا، أو لأن محله مخالف للنظام العام

يبطل الشرط الجزائي إذا كان من شأنه إباحة الربا المحرم  -  مثلاً -لقرض ففي عقد ا 
  . )٣(في الشريعة الإسلامية، والربا النسبي في القانون الوضعي

  

                                 

 .٩٩صالرويشد، /الشرط الجزائي  )١(
 .١٠٩الرويشد، ص/الشرط الجزائي  )٢(
 .١١٠الرويشد، ص/الشرط الجزائي  )٣(



  المطلب الثاني 

  والطبيعة الشرعية له  الديون،الطبيعة القانونية للشرط الجزائي في  

  

  : ديون المالية في التشريعات الوضعية وفقههاالطبيعة القانونية للشرط الجزائي في ال: أولاً 

ير تفريق بين أن غمن  عموماًبحث علماء القانون في الطبيعة القانونية للشرط الجزائي  
يكون في الديون المالية المتعلقة بالذمة أو الديون الأخرى، وهي القيام بعمل أو امتناع عن 

رية لنظريتهم أا الأساس ل كل نظهينسب أ ،عمل، ويذكرون في ذلك خمس نظريات
   :وهي  ،القانوني الذي يرتكز عليه الشرط الجزائي

يرى أصحاا أن للشرط الجزائي طبيعة العقوبة الخاصة  :الخاصة رية العقوبةنظ .١
حيث يلتقي في غايته مع الجزاء العام، فإذا كان الجزاء العام يقي من خرق 

ن خرق النظام التعاقدي، حيث النظام الاجتماعي العام فالشرط الجزائي يقي م
يعلم المدين ما يتعرض له إذا أقدم على خرق العقد بعدم تنفيذه أو التأخير فيه، 
ومن هنا فإن التأثير النفسي للعقوبة الخاصة بالشرط الجزائي تدفع المدين إلى 

  . )١(تنفيذ الالتزام الأصلي

إرادة المتعاقدين، وأنه لا فالجزاء الخاص في نظر أصحاب هذا الاتجاه مبني على حرية  
وأن الجزاء للعقوبة الخاصة هو  ،مقدماًكثر عدالة من هذه الحرية في فرض العقوبة أشيء 

وحده الذي يضمن احترام التعهدات المتعاقد عليها، وقد انتقدت هذه النظرية من جهة أنه لا 
خاصة في ظل انعدام يصح أن نترك مسالة العقوبة في يد الأفراد في ظل مراكز غير متكافئة، 

                                 

 .٧٥الرويشد، ص/الشرط الجزائي  )١(



ومن جهة أخرى فإن دور التأثير الزاجر  ،تام لرقابة القضاء، حسب منطق هذه النظرية
اد الضرر، لكن هذا الدور يقل أو يك كبر من أفي حالة كونه  واضحاًللشرط الجزائي يبدو 

   .)١(يختفي في حالة كونه أقل من الضرر

أصحاب هذه النظرية هو الشرط الجزائي عند  :نظرية التعويض الاحتمالي .٢
وتترك  ،تقدير مسبق للتعويض المحتمل نتيجة عدم تنفيذ العقد أو التأخير فيه

للضرر  اًفي العقد وفق مسبقاًهذه النظرية للقاضي حرية تعديل المبلغ المحدد 
  . )٢(فعلاًالحقيقي الواقع 

الجزائي،  ي الحكمة من مشروعية الشرطغوقد أورد المعارضون لهذه النظرية أا تل 
التقاضي، إن هذه النظرية أتاحت للقاضي  وإجراءاتالذي توخى مقرروه تحييد القضاء 

ومؤدى هذا أن يفقد الشرط الجزائي أثره العقابي  ،التدخل لتعديل ما اتفق عليه العاقدان
  . )٣(المرتكز على إرادة الطرفينالفلسفي الذي يحمله في طياته، كما يفقده أساسه 

تذهب هذه النظرية إلى أن الشرط الجزائي أساسه إرادة  :قالاتفا نظرية .٣
العاقدين واتفاقهما على التعويض المستحق في حالة عدم الالتزام أو التأخير فيه، 
فالشرط الجزائي حسب هذه النظرية يلزم المدين بدفع الشرط الجزائي المتفق 

نتيجة منطقية  عليه، دون أن يلتزم الدائن ببيان الضرر أو بيان مقداره، وذلك
ولهذا لا يمكن للمدين طلب تخفيض الشرط الجزائي إذا كان  ،لهذه النظرية

كبر من الضرر، كما لا يمكنه طلب إلغائه في حالة انعدام الضرر، كما لا أ
يمكن للدائن طلب رفع مبلغ الشرط الجزائي إذا كان أقل من الضرر الواقع 

                                 

 .٧٨الرويشد، ص/ الشرط الجزائي)  ١(
 .٧٩الرويشد، ص/ الشرط الجزائي  )٢(
 .٧٩الرويشد، ص/ الشرط الجزائي  )٣(



  . )١(فعلا

كز على مبدأ سلطان الإرادة الذي يخول الأفراد أن وانتقدت هذه النظرية بأا ترت 
ينشئوا من العقود، ويرتبوا من الالتزامات على أنفسهم ما يريدون ما لم يخالف النظام العام 

لكل عقد، بعد ما  صالحاً أساساًأو الآداب، وهذا المبدأ لم يعد في معظم التشريعات الوضعية 
والمظالم، مما استدعى إطلاق يد القاضي في كثير   ءيالمساو من  قدراًشكل التمسك الحرفي به 

  . )٢(من العقود ليحقق التوازن بين الادعاءات

بأن الأساس الصحيح للشرط الجزائي يكمن في : آخرون إلى القولاتجه  .٤
، لأنه لو كان عقوبة محضة، فإنه لا آثار العقوبةبعض له  تعويضاًكونه 

إجبار المدين على لأن هدف العقوبة  ،مخطئاًيستحق على المدين إلا إذا كان 
فإن خطأ المدين قد لا يؤخذ  ،للتعويض الاحتمالي تقديراًولو كان  هالتزام فيذتن

في الاعتبار، إذ المدين قد يتحمل مخاطر العقد بتعهده بدفع التعويض، ولو لم 
   .)٣(مخطئاًيكن 

ب المسؤولية ومن إن هذه النظرية تقر بالتعويض من خلال افتراض الخطأ كشرط لترت 
م استحقاقه إذا أثبت المدين أن الدائن عدخلال استحقاق الشرط الجزائي بوقوع الضرر، أو 

  . لم يلحقه ضرر

كما أا تقر بالعقوبة من خلال إعفاء الدائن من عبء إثبات الضرر الذي لحقه  
  . به هعبء إثباته على المدين ليتخلص من الحكم علي وإلقاءليحكم به، 

                                 

 .٨٥-٨٤، ٨٣الرويشد، ص/ الشرط الجزائي  )١(
 .٨٥الرويشد، ص/ شرط الجزائيال  )٢(
 .٨٧الرويشد، ص/ الشرط الجزائي  )٣(



نلاحظ اتفاق  -  عموماً - هذه الجولة في الطبيعة القانونية للشرط الجزائي بعد  
ن اختلفت اتجاهام في تكييفه، إالتشريعات الوضعية وفقهائها على إعمال الشرط الجزائي و

على قول لأحد يعارض في شرعية الشرط الجزائي، بل لقد  أقفأو في طبيعته القانونية، ولم 
ما هو متعلق بالمصلحة الخاصة كضمان تنفيذ : ، منها)١(للقول به ازايالمساق العلماء جملة من 

وتحقيق التعويض الأمثل، وتوفير المال والجهد والوقت، وحفظ  ،ومنع وقوع التراع ،العقد
الروابط العقدية التي تحرك  زيادةما هو متعلق بالمصلحة العامة، كالإسهام في   منهاالحقوق، و

نحه الشرط الجزائي من الأمان، مما يترتب عليه من الازدهار رؤوس الأموال بسبب ما يم
عند  عميقاً رسوخاًسخت فكرة وجود صلة بين تكاثر المعاملات والازدهار رالعام، وقد 

  . علماء الاقتصاد

 أن الشرط الجزائي يساهم في دعم تنفيذ خطة الدولة التي تعتمد الخطة أساساً: ومنها 
ن الشرط الجزائي بالنسبة لهيئة التحكيم في الدولة هو أحد في سياستها الاقتصادية، لأ

التخفيف عن : الوسائل الأكثر واقعية وفاعلية للقيام بالمهمات الملقاة على هذه الهيئة، ومنها
لأنه يقوم بتحديد مواطن  ؛كاهل المحاكم إذ يقلل الشرط الجزائي من فرص الالتجاء إليها

  . ويضكالضرر، ومبلغ التع مسبقاًالتراع 

كانت التشريعات الوضعية المدنية لم تحظر الشرط الجزائي بل اعترفت به إلى  وإذا 
رامات التأخيرية، غوال )٢(جانب اعترافها بالإجبار على تنفيذ الالتزام بواسطة الإكراه البدني

                                 

بحث الدكتور منذر الفضل، أحكام الشرط : وانظر).  ٧٣-٥٧(الصفحات من  ،الرويشد /الشرط الجزائي  )١(
الجزائي، مخطوط ضمن بحوث، المؤتمر العلمي الأول حول المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية 

الشرط الجزائي في الشريعة : وانظر.  ٣، ٢صم،  ٤/٥/١٩٩٤-٢نية في الفترة ما بيندد في الجامعة الأرالمنعق
م،  ١٩٧٧ يونيو سنة)  ٢(السنة الأولى عدد  -بجامعة الكويت  -والقانون، بحث منشور بمجلة الحقوق والشريعة 

 .لزكي الدين شعبان ،١٤٠، ١٣٦ص
 .١٤٠، صالشرط الجزائي/ شعبان زكي الدين  )٢(



  . إلا أا تباينت في تنظيم أحكامه، مما لا يتسع المقام لذكره

  :شرط الجزائي في الديونالطبيعة الشرعية لل: ثانياً

معنى الدين المراد،  ديلزمني قبل بيان الطبيعة الشرعية للشرط الجزائي في الديون أن أحد 
  : فأقول

والآخر في الذمة . عيناًضين فيها وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد الع 
مفاعلة، لأن : والمداينة ،غائباً، والدين ما كان حاضراًفإن العين عند العرب ما كان  )١(نسيئة

هو المال الذي يكون في الذمة لا المصدر، ويطلق : ، فالدين)٢(أحدهما يرضاه والآخر يلتزمه
  : عند الفقهاء على معنيين

يطلق على ما يشغل ذمة الإنسان ويطالب بالوفاء به من مال أو عمل،  :الأول عام  
فهو كل ما "ل المقاولة، وغير ذلك، وأعما ،كثمن المبيع، وبدل القرض، والزكاة، والصلاة

  . )٣("ثبت في الذمة

  . )٤("اسم مال واجب في الذمة": الدين :والثاني خاص 

مبيع أم من قرض، أم من مال : من بدلاً، سواء كان ديناًفالمال الثابت في الذمة يسمى  
كالمهر : الشرعأثبته  مالياً التزاماًأو من منفعة، أو كان  "الفعل الضار" أهلكه أو استهلكه

                                 

 .م ١٩٧٦سنة  ،٣ط  ،، دار الكتاب العربي  ٣٧٧٣، ٣، جالقرطبيالجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير   )١(
 عيسى البابي الحلبي سنة ،٢، ط ٢٤٧ج ا، ص ،/لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ،أحكام القرآن  )٢(

 .م ١٩٦٧
ادة، دار إحياء التراث زشيخ   سليمانعبد الرحمن بن محمد بن  ،٥ص، ٢مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر، ج  )٣(

 .بيروت ،العربي
 . بيروت العربيدار إحياء التراث ، ٤٧١، ص٥الكمال بن الهمام، ج /ح القدير فت  )٤(



كثر ديون المصارف أأو اقتضته الضرورة مع نية الرجوع على المنتفع، و. )١(ونفقة القاضي
والقرض الحسن،  ،كبيع المرابحة بالتقسيط، والسلم: الإسلامية ناتجة عن البيوع الآجلة

ل ، والمامديناً، ومن ثبت في ذمته المال دائناًويسمى مستحق المال الثابت في ذمة الأخر 
  . ديناً الثابت 

كان أو  عديماً، وهو الشخص الذي لا يجد ما يقضي به دينه معسر: والمدين نوعان 
وإِن كَانَ ذُو عسرة (: لقوله تعالى فحقه على أخيه تأخيره إلى أن يوسر . )٢(ممن يضر به الأداء
ةرسيةٌ إِلَى مرظفي وقته  بالدين: مبادر للوفاء: وهذا نوعان: على الوفاء ومدين قادر . )٣()فَن

الممتنع عن أداء الدين .وهو المدين الموسر: مماطلمدين : ، والثانيأو مؤجلاً ،كان دينه لّاًحا
يقول : ظالماًفيه، من غير عذر أو مانع، فيكون بامتناعه وتأخيره  رأو الذي يتأخ ،الحالّ
يدل   )وإِن تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم: (مع قوله) وإِن كَانَ ذُو عسرة(قوله تعالى ": بيالقرط

ريم غويدل على أن ال ،ير رضاهغعلى ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وأخذ ماله ب
ريم المليء يجب عليه الأداء، ولا يحل غفال ،)٤(ظالماًالإمكان كان  متى امتنع من أداء الدين مع 

  . له المطل، ولذلك استحق العقوبة

فما حقيقة الشرط الجزائي؟ وما طبيعته الشرعية؟ وللإجابة على هذا السؤال فإني  
أعرض نماذج من أسئلة المصارف الإسلامية التي تقدموا ا لهيئات الرقابة الشرعية، أو 

  . للمجامع الفقهية، أو لبعض العلماء، يطلبون فيها حكم الشرع في الشرط الجزائي

بالنسبة  -من الناحية الشرعية  -نرجو إفادتنا : كويتيسؤال من بيت التمويل ال .١

                                 

 .، مرجع سابق ٨٤٠صيانة المديونيات، ص/شبير  )١(
 .١ط ،عالم الفكر.  ٣٣٣و ،  ٣٣٢مسائل الفروع الفقهية صقوانين الأحكام الشرعية و/جزيمحمد بن أحمد بن   )٢(
 .٢٨٠آية /سورة البقرة  )٣(
 .٣٧١، ص٣تفسير القرطبي، ج  )٤(



للعملاء المدينين لبيت التمويل الكويتي، ومعلوم لدى بيت التمويل الكويتي أم 
قادرون على السداد، لكنهم يماطلون لعامل الوقت، أي يحاولون بقدر 

كبر فترة ممكنة عن موعد استحقاق الدين، مما أاستطاعتهم تأخير السداد 
لعدم تمكنه من استثمار المبالغ المسددة  ؛ببيت التمويل الكويتي أضراراًبب يس

التجارية، تعلم اللجنة أنه من خلال مركزها ) أ(شركة : في حينها، مثال ذلك
بأا مدينة  علماًالمالي تستطيع السداد بالكامل، من واقع موجودات الشركة، 

لدفع من تاريخ كذا، ولدى لبيت التمويل بحوالي ستة ملاين دينار مستحق ا
، وتبين للجنة من أسلوب مفاوضتهم أيضاًهذه الشركة تدفقات نقدية شهرية 

هو كسب الوقت لصالحهم بالمماطلة وغير ذلك، مما يعود بالضرر على بيت 
التمويل الكويتي، فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أخذ زيادة على الدين مقابل 

  . )١(مماطلة الشركة؟

المراقب الشرعي أمين هيئة الفتوى لبنك دبي، هل يجوز أخذ زيادة  سؤال من .٢
  . )٢(سعيا إلى إلزامه بالوفاء في مواعيده؟ ؛على الدين مقابل مماطلة المدين

من العملاء لا  كثيراًأرجو أن أوضح بأن : سؤال من البنك الإسلامي الأردني .٣
 كثيراً المحددة، مع أن  يقومون بتسديد الأقساط المطلوبة منهم للبنك في المواعيد

لذا  يلةفي التسديد لفترات طو يتأخروكذلك فإن البعض  ،منهم موسرون
نرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول إضافة بند في عقودنا يجيز للبنك أن 

                                 

، وفتوى رقم ٤٩١ بيت التمويل الكويتي فتوى رقم، ٣، ٢، ١الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، الأجزاء   )١(
٥٠٨.  

، وفتوى رقم ٤٩١ بيت التمويل الكويتي فتوى رقم، ٣، ٢، ١ادية، الأجزاء الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتص  )٢(
٥٠٨. 



يطلب من العميل في تلك الحالة التعويض عن الضرر الذي يصيب البنك في 
  . )١(الحالات المشار إليها؟

ال التالي على امع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة في عرض السؤ .٤
إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة  ": تهغدورته الحادية عشر، وصي

مالية جزائية  مةدين غراالحق بأن يفرض على الم - أي البنك  - المحددة فهل له 
  . "بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد؟

  . )٢(هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن؟: سؤال .٥

  .)٣(نرجو إفادتنا هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل؟: سؤال .٦

حول إمكانية فرض عقوبات مالية على العميل المقتدر والمماطل : سؤال .٧
  .)٤(بالسداد

لعلمهم أن  ؛بعض العملاء التأخر في سداد مستحقات المصرف ديتعم: سؤال .٨
بأن هؤلاء العملاء  علماً ؛المصرف لا يحتسب عليهم فوائدا تأخير عن السداد 
) وإِن كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة(: لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة 
  . )٥(فهل يجوز فرض غرامة تأخير على هؤلاء العملاء؟ 

                                 

، البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، ٢، ١الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، الأجزاء كتاب   )١(
 .٤٥الفتوى رقم 

 . ١١ الفتوى رقم لة البركة، دموعة ، مجثفي الاقتصاد، إدارة التطوير والبحو الشرعيةكتاب الفتاوى   )٢(
، ٥٧ دلة البركة، فتوى رقم مجموعة ، والبحوثفي التطبيقات المصرفية، إدارة التطوير  الشرعيةالأجوبة : كتاب  )٣(

 .١ج
 .٥٢٧فتوى رقم ، في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي الشرعيةكتاب الفتاوى   )٤(
 .١٨١رقم رعية لمصرف قطر الإسلامي، فتوى شفتاوى هيئة الرقابة ال  )٥(



التأخير في سداد بعض الأقساط  بعض العملاء دأبوا على أنلوحظ : سؤال .٩
المستحقة عليهم، أو جميع المبالغ المستحقة للمصرف في عمليات المرابحات 
والمشاركات التي سبق أن أجريت بين هؤلاء العملاء والمصرف، وذلك 

 ةأي نوع من أنواع الجزاء، وفي حالبأن تأخيرهم في السداد لن يقابله  م هلعلم
فإا تطول أمام المحاكم المدنية الابتدائية والاستئنافية  اتخاذ الإجراءات القانونية

لعدة سنوات، بعدها يتم تقسيط المبالغ المستحقة مما يؤدي ذلك إلى تحمل 
من هؤلاء  كثيراًالمصرف لخسائر كبيرة من جراء هذا التأخير، وخاصة أن 

فَنظرةٌ إِلَى وإِن كَانَ ذُو عسرة (الكريمة  الآيةالعملاء لا ينطبق عليهم نص 
ةرسيفهل يمكن فرض غرامات تأخير على مثل هؤلاء العملاء يتم الاتفاق  ) م

 ،للتلاعب في عقد المرابحة؟ حتى يمكن خلالها وضع حد  مسبقاًعلى قيمتها 
  ؟ )١()لا ضرر ولا ضرار(بأنه  ءللشريعة الإسلامية السمحا وتطبيقاً

المدين المماطل بالتعويض على  مبدأ إلزام - شرعاً -هل يقبل : سؤال  .١٠
  . )٢(الدائن؟

ما الحكم الشرعي عن تعويض المصرف عما أصابه من ضرر ناتج عن : سؤال .١١
   .)٣(؟دتأخير في السدا

  : نظرة تحليلية في الأسئلة السابقة 

ف في سداد ولمدين بأنه موسر، لكنه مماطل، يسإن غالب الأسئلة تصف ا   - أ 

                                 

 .٦٤فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم   )١(
 .١٧رب السودان فتوى رقم لرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغفتاوى هيئة ا  )٢(
 .٣فتوى رقم ) مصر(المصرف الإسلامي الدولي   )٣(



كالأسئلة ذات الأرقام  ،للوقت اًد، كسبالدين، وهو غير ممتنع عن السدا
)٩،٨،٧،٦،٥،٣،٢،١.(  

يلحق  ضرراًإن بعض الأسئلة تصرح بأن الدائن يرى تأخير السداد عن وقته   -ب 
ن لم إوأن الأسئلة الأخرى و ،)١٠،٨،٣،١(به، كما في الأسئلة ذات الأرقام 

ير في لكن التصريح بالتعويض يدل على أن التأخ ضرراًتصرح بأن الدائن يراه 
سداد الدين ضرر يلحق بالدائن، إذ التعويض لا يكون إلا عن ضرر واقع أو 

وقد حدد السؤال الأول نوع الضرر، وأنه تفويت فرصة استثمار  ،متوقع
  . الأموال المستحقة الدفع بتأخيره عن موعده المحدد في الاتفاق الأصلي

زيادة على المدين أن فرض ) ٩،١٠، ١،٣(يرى الدائن في الأسئلة ذات الأرقام   -ج 
المماطل تعويض عن الضرر اللاحق بالمصرف، جراء تأخير السداد عن وقته، 

أن شرط الزيادة ) ٧،٨، ٢،٤،٥،٦(بينما يرى الدائن في الأسئلة ذات الأرقام 
  . غرامة لإلزام المدين بالسداد في الوقت المضروب في العقد الأصلي ،في العقد

لم تحدد كيف يمكن فرض الزيادة؟ ) ٦،٧، ٢،٤،٥، ١(بعض الأسئلة مثل رقم    - د 
ن في العقد الأصلي؟ أو أا غرامة تحصل بحكم الشرط الجزائي الذي يضمهل 

يفرضها المصرف نفسه؟ والباحث يستبعد أن تكون الزيادة المقصودة في 
لأن القانون يمنع من  ،الأسئلة بفرض المصرف على المدين إذا تأخر في السداد

سائل يقصد الزيادة المشروطة في أصل العقد، وأن المدين ذلك، ويرجح أن ال
أن الزيادة   )٣،٨(قد وافق عليها ابتداء، بينما أوضحت الأسئلة ذات الأرقام 

  . تشرط في العقد الأصلي

 ،مسوغات الشرط الجزائي على التأخير في سداد الديون) ٨(ذكر السؤال رقم   -ه 
تب عليها من ضياع للوقت، وأا تجنب الدائن إجراءات التقاضي وما يتر



ونفقات مالية باهظة، ولا شك في أن هذا أحد الدوافع الرئيسية في طلب 
  . في صلب العقد الأصلي وإقرارهوضع الشرط الجزائي 

وقد لاحظ الباحث إلحاح المصارف الإسلامية على طرح السؤال حول مشروعية  
لفقهية، وفي المؤتمرات والندوات الشرط الجزائي، على هيئات الرقابة الشرعية واامع ا

المتعلقة بالمصارف الإسلامية مرات متعددة، وعلى فترات متعاقبة، مما يشعر بوجود مشكلة 
 حلاًيرون في الشرط الجزائي  وأمفي كيفية تحصيل الديون المتعثرة من الدائنين المماطلين، 

  . لهذه المشكلة

رها أن السائلين يرون أن استحقاق المبلغ كما تبين له من طبيعة الأسئلة التي سبق ذك 
إما أنه يستند إلى مبدأ التعويض عن الضرر المفترض بسبب تأخير سداد  ،في الشرط الجزائي
رامة الخاصة، التي من شأا أن تحمل المدين المماطل غأنه يستند إلى ال وإما ،الدين عن موعده

أي  ،في العقد الأصلي، أو أا مزيج منهما -  سلفاً - على الوفاء بسداد دينه في وقته المحدد 
مع رؤية القانون وشرائحه للشرط  تماماًأا تعويض مشوب بالعقوبة، وهذا التصور يتطابق 

  . الجزائي كما سبق بيانه

   



  المطلب الثالث 

  ي في الديونئآراء العلماء في الشرط الجزا 

من النقود للدائن  مبلغاًدين يدفع بموجبه الم شرطاً العقد الأصلين مأن يتض :وصورته 
 أصل العقد، يتفق عليه الدائن مع المدين في المحدد الوقت فيين دإذا تأخر المدين عن سداد ال

  : وللمسالة حالتان. عند التعاقد

  :الأولى الحالة 

عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه دون أن يتوقف  مستحقاًأن يكون مبلغ الشرط  
إذا لم يوفه دينه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا من : رى، كأن يقولذلك على شريطة أخ

  . المال

: فهذا الشرط باطل، مبطل للعقد كما صرح بذلك الحطاب من المالكية، حيث قال 
 ،أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا: للمدعي) المدين(إذا التزم المدعى عليه "

كان الشيء الملتزم به من جنس الدين، أم أه صريح الربا، سواء فهذا لا يختلف في بطلانه، لأن
ي أن يكون هذا هو رأي جميع الفقهاء غوينب )١("أم منفعة معيناً شيئاً أكانغيره، وسواء 

أجلني : درهم حالة، فقال ألفولا خلاف أنه لو كان عليه ": المتقدمين، قال الجصاص
لة عوض عن الأجل، كذلك الحط في معنى الزيادة أزيدك فيها مائة درهم، لا يجوز، لأن المسا

  . )٢("من الأجل، وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال عوضاًإذا جعله 

أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الربا الذي نزل بالقرآن ": وقال ابن عبد البر 
                                 

 ، سنة ١ط لإسلامي، اب غر، دار ال ١٧٦تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص/طابعبد االله محمد بن محمد الح أبو  )١(
 .م ١٩٨٤

  .٤٦٧، ص١ج/أحكام القرآن /أبو بكر الرازي الجصاص   )٢(



، وهو معنى قول عرضاًأو  عينياً اًعوضأن يأخذ الدائن لتأخير دينه بعد حلوله : تحريمه هو
  . )١("أن تربي وإماإما أن تقضي : العرب

أجله،  من وضع من حق له لم يحلّ أن  -رحمه االله  - قد بين مالك ": قال أبو عمر  
من غريمه لتأخيره،  - هايستعجله، فهو بمترلة من أخذ حقه بعد حلول أجله، لزيادة يزداد

أن يكون بإزاء الأمد الساقط، والزائد بدل وعوض يزداده : ذلك لأن المعنى الجامع لهما هو
  . "الذي يزيد في الأجل

  . )٢(دامة الإجماع على تحريم ربا النسيئةقكما نقل ابن  

يادة يلتزم المدين دفعها إذا تأخر في سداد دينه، وهذه زإن الشرط الجزائي ينطوي على  
أو  ،فهي عوض عن الأجل ،من العوضالزيادة مشروطة في أصل العقد، ولا يقابلها شيء 

غرامة مرتبة على تأخير سداد الدين عن وقته، تدفع للدائن، بدليل اقتران العقد ا، فهي ذا 
، )٣(الاعتبار من ربا النسيئة، والربا حرام باتفاق العلماء، خاصة ربا النسيئة وربا القرض

  . من الدين بالضرورة ه ومعلوم تحريم

رط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف شأجمعوا على أن المسلف إذا ": قال ابن المنذر 
  . "اًعلى ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك رب

، ولو اًوكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع ا المسلف فهي رب": وقال ابن عبد البر 

                                 

البر، دار لابن عبد  ٤٨٨ص ٦جوانظر الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار ، ٢/٦٣٣الكافي /ابن عبد البر  )١(
 .٢٠٠٠نةس ١الكتب العلمية، بيروت ط

 .٣، ص٤المغني، ج/ابن قدامة  )٢(
 .٤٣٦، ص٦ني، جغالم/دامةقابن   )٣(



  . )١("كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط

منفعة، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان يحرم كل قرض جر ": وقال النووي 
فإن جرى القرض بشرط من هذه، ... ، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح اًالمال ربوي

  . )٢("فسد القرض على الصحيح

  . )٣(مفسوخ اًكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربأولا يحل أن يشترط رد : ىوفي المحلَّ 

نفس القرض، فهو أن لا يكون فيه جر منفعة فإن  وأما الذي يرجع إلى: "وفي البدائع 
ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأا فضل لا : "وعلل عدم الجواز بقوله. )٤("كان لم يجز

يقابله عرض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبه الربا واجب، وهذا إذا كانت الزيادة 
  .)٥(مشروطة في أصل القرض

ية السابقة على اختلاف مذاهب أصحاا نجد أن الزيادة وبالنظر في النصوص الفقه
المشروطة في أصل عقد الدين تعد رباً صريحاً أو من شبه الربا المنوعة، ووفقاً لقاعدة الفقهاء 
هذه، فإن مقتضى كلامهم أن يكون الشرط الجزائي في الديون ممنوعاً، لأنه زيادة مشروطة 

بدل تأخير الدين عن وقته، وكل زيادة هي عوض  في أصل العقد، لا يقابلها عوض، بل هي
وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال : "عن الأجل تعتبر ممنوعة، كما قال الجصاص

  .)٦("عن الآجال

                                 

 .٣٥٩، ص٢جالكافي، /البرابن عبد   )١(
 .٣٤، ص٤جروضة الطالبين   )٢(
 .٨٨، ص٨جالمحلى /ابن حزم  )٣(
 .٣٩٥، ص٧ج/الصنائع عبدائ  )٤(
 .٣٩٥، ص٧بدائع الصنائع، ج/الكاساني  )٥(
 .٢٤٢جوانظر أحكام القرآن لابن العربي، ، ٤٦٧، ص١ن، جأحكام القرآ/الجصاص  )٦(



امع الفقهي التابع : وممن ذهب إلى منع الشرط الجزائي في الديون من المعاصرين
  :عشرة، القرار الثامن، حيث جاء فيهلرابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية 

يوم  إن مجلس امع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة في الفترة من 
م، قد نظر في ١٩٨٩فبراير   ٢٩إلى   ١٩افق من المو هـ١٤٠٩رجب   ٢٠إلى   ١٣الأحد 

أي  -لمحددة، فهل له لمدة اإذا تأخر المدين عن سداد الدين في ا: موضوع السؤال التالي
الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن  -  البنك

  . "السداد في الموعد المحدد بينهما؟

إن الدائن إذا : وبعد البحث والدراسة قرر امع الفقهي بالإجماع ما يلي": الجواب 
من المال غرامة مالية جزائية محددة، وبنسبة  مبلغاًشرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع 

ولا يجب  ،باطل فرضمعينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو 
كان الشارط هو المصرف أم غيره، لأن هذا بعينه هو ربا أالوفاء به، بل ولا يحل، سواء 

  . "الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه

قه الإسلامي الدولي بعد الاطلاع على البحوث الواردة إليه بخصوص وفي قرار مجمع الف 
إذا ": جاء ما يلي"اًثالث" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وفي البند) البيع بالتقسيط(

زيادة على الدين،  تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد، فلا يجوز إلزامه أي
   .)١("لأن ذلك ربا محرمبشرط سابق، أو بدون شرط، 

أبو " وفي قرارات وتوصيات امع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في 
لا يجوز الشرط ": بخصوص السلم جاء ما يلي) ز(في الفقرة  ، ٨٩/٢/٩٥، قرار رقم "ظبي

                                 

بشأن البيع بالتقسيط، الصادر عن مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس )  ٣٥/٢/٦(قرار رقم   )١(
 .م١٩٩٠)مارس(آذار   ٢٠ - ١٤ الموافق هـ١٤١٠ عبانش ٢٣ - ١٧ بجدة في المملكة العربية السعودية من



يادة في ، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزهالجزائي عن التأخير في تسليم المسلم في
  . )١("الديون عند التأخير

: وممن صرح بحرمة الشرط الجزائي على التأخير في سداد الديون من المعاصرين 
، )٥(، ورفيق المصري)٤(، وزكي الدين شعبان)٣(، والصديق الضرير)٢(ءمصطفى الزرقا

  . )٦(الناصر العطار وعبد

على حرمة  اًكيدأين، توفيما يلي بعض النصوص المنقولة عن بعض الفقهاء المعاصر 
عن تأخير ضرر الدائن إن الاتفاق على مقدار ": يقول مصطفى الزرقاء: الشرط الجزائي

مستور، بتواطؤ من الدائن والمدين، بأن  الوفاء له محذور كبير، وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا 
ق عليه الدائن يتفقا في القرض على فوائد زمنية ربوية، ثم يعقد القرض في ميعاده، لكن يستح

  . "تعويض تأخير متفق عليه يعادل سعر الفائدة، فلذلك لا يجوز في نظري

لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له ": ويقول الصديق الضرير 
في المدة المحددة، سواء  ء، أو نسبة من الدين الذي عليه في حالة تأخره عن الوفامحدداً غاًمبل

، لأن هذا هو ربا الجاهلية امع على جزائياً شرطاً، أو تعويضاًلمبلغ غرامة، أم أسمي هذا ا
  . "تحريمه

                                 

ن م ٦ - ١ من من قرارات الدورة التاسعة مع الفقه الإسلامي في أبو ظبي) ز(فقرة )  ٨٩/٢/٩٥(ر رقم قرا  )١(
 )لتاريخ؟؟امراجعة . (م١٩٩٥) أبريل(من نيسان   ٦ -  ١ الموافقهـ ١٤١٥ ي القعدةذ

 . ٩٥، ص) ٢(مجلد )  ٢(عدد  ،مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز  )٢(
 .هـ١٤٠٥ سنة  ١١٢، ص) ٣(مجلد )  ١(مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، عدد   )٣(
وانظر بحث .  ١٣٧مرجع سابق ص ،بحث الشرط الجزائي، منشور في مجلة الحقوق والشريعة/زكي الدين شعبان  )٤(

 . ٢٣، ٢٢، ص ١٤ منهج الفقه الإسلامي في عقوبة المدين المماطل منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد
 . ١٥٤، ص) ٢(عدد )  ٢(تعقيب على مقال الشيخ الزرقاء في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي مجلد   )٥(
 . ٢٣٢، ٢٣١ص ،نظرية الالتزام في الشريعة والتشريعات العربية/عبد الناصر العطار  )٦(



وتصوير الربا الذي حرمه االله على هذا الوجه يدخل فيه ": ويقول زكي الدين شعبان 
الفائدة التي يأخذها الدائن مقابل التأخير في دفع ثمن المبيع الذي لم يدفعه عند  -بلا ريب  -

القانون الوضعي وعرفت فيه بفائدة التعويض عن التأخير في  هل أجله، وهي ما أجازحلو
  . )١("الوفاء بالالتزام

أما الفوائد التأخيرية فهي فوائد تستحق عن مبلغ من ": ويقول عبد الناصر العطار 
 النقود حل ميعاد استحقاقه وتأخر المدين في الوفاء، ومن الملاحظ أن الفوائد تعويضية أو

  . )٢("تأخيرية هي ربا النسيئة المحرم في الإسلام والمسيحية واليهودية

ويمثلها  ،الفتاوى الشرعية الصادرة عن المصارف الإسلامية كما لاحظ الباحث أن جلّ 
جاء في . سيئةنالجزائي على الديون، وتعدها ربا المستشارون الشرعيون تؤكد حرمة الشرط 

الصادرة عن بيت التمويل الكويتي في كتاب الفتاوى ) ٥٠٨(ورقم ) ٤٩١(الفتوى رقم 
لا يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين، ": الشرعية في المسائل الاقتصادية ما نصه

  . )٣("من الوقوع في ربا النسيئة تفادياًعن عمد وغنى،  مماطلاًولو كان 

حرمة الشرط  الأردني على الصادرة عن البنك الإسلامي ) ٤٥(كما تدل الفتوى رقم  
ن تضمنت الصيغة البديلة جواز إعن الشرط الجزائي، و. الجزائي، بدليل تقديم صيغة بديلة

  . )٤(التعويض بعد وقوع الضرر

صدر عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي ) ٢٨(على السؤال رقم  وجواباً 
ن شروط شراء البنك للمترل ميتضوقد لاحظنا في مشروع الاتفاق الذي ": السوداني ما يلي

                                 

 .سابقمرجع  ،١٣٧بحث الشرط الجزائي المنشور في مجلة الحقوق والشريعة، ص  )١(
 . ٢٣٢، ٢٣١نظرية الالتزام في الشريعة والتشريعات العربية، ص  )٢(
 ). ٥٠٨(، ورقم ) ٤٩١(، فتوى رقم الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي كتاب  )٣(
 .م١٩٩٤، طبعة سنة ١٦، ص٢كتاب الفتاوى الشرعية، ج  )٤(



بأن يدفع بعد  جزائياً شرطاًوالتزام الواعد بالشراء أن الفقرة السادسة تفرض على المشتري 
الفترة المحددة لشراء المترل خمسة آلاف جنيه عن كل شهر يمضي بعد اية الفترة المذكورة، 

زم الاتفاق يلبلغ الذي وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق، لأن فيه زيادة على الم
فيها العميل عن سداد  رالمشتري بدفعه، وهذه الزيادة من جنس الدين، وتزيد بالمدة التي يتأخ

) ٦(ولا توافق الفقرة  ،بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم -أي الزيادة  - المطلوب، وهي 
  . )١("...المتضمنة لهذا الشرط 

ن إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة، ما الصادرة ع) ١١(وفي الفتوى رقم  
  . )٢("لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن ": يلي

لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل ": ما يلي)  ٥٧(وجاء في الفتوى رقم  
لا يحل ، و)زدني أنظرك(غرامة تأخير لصالح الدائن، لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة 

  . )٣("للدائن تملك تلك الغرامة

الصادر عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي ما )  ١٨(وفي الفتوى رقم  
يمكن فقط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد  وإنمالا يجوز فرض أية غرامة للتأخير، ": نصه

  . )٤("هؤلاء العملاء

ابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي الصادرة عن هيئة الرق) ١٤(ونصت الفتوى رقم   
  . )٥(المصري على حرمة أخذ الزيادة المترتبة على التأخير في سداد الديون ورأا فائدة ربوية

                                 

 .٢٨ رقمنك الإسلامي السوداني، سؤال فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للب  )١(
 .كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة  )٢(
 .، إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة ١كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ج  )٣(
 ). ٦٤(الفتوى رقم  ، وانظر فيها ) ١٨(مي، فتوى رقم فتاوى هيئة الرقابة الشرعية مصرف قطر الإسلا  )٤(
 ). ١٤(بنك فيصل الإسلامي المصري، فتوى رقم /كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية  )٥(



الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب )  ١٧(وجاء في الفتوى رقم  
صديق الضرير رئيس هيئة بعد اطلاع الهيئة على فتوى الأستاذ الدكتور ": السودان ما يلي

الرقابة الشرعية في بنك البركة السوداني وعلى فتوى الأستاذ الدكتور يوسف حامد العالم 
أما بالنسبة : رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك التنمية الإسلامي فهي تصدر الفتوى الآتية

 بتعويضفي العقد  للقول بجواز النص مكاناًللتعويض عما فات الدائن من ربح فالهيئة لا ترى 
  . )١("الدائن

لمح القانون المدني الأردني إلى عدم الأخذ بالشرط الجزائي بالمعنى المحدد في هذه أوقد  
  . )٢(الحالة، وسار على منهج الفقه الإسلامي

تلاقت القرارات، والآراء، والفتاوى التي سبق ذكرها على أن الطبيعة الشرعية للشرط  
في الديون المالية هي من ربا النسيئة، سواء أطلق عليها  -لشرعي أي تكييفه ا - الجزائي 

بسبب تأخير سداد " التعويض عن الضرر" جزاء مطل المدين، أو أطلق عليها "رامة الماليةغال"
الدين عن وقته، ولذلك أسقطوا حكم ربا النسيئة على الشرط الجزائي، فقالوا بحرمته، 

التي يلزم ا المدين عند التأخير في  الغرامةعلى  أسقطوهلتحقيق مناط ربا النسيئة فيه، كما 
  . سداد الدين مع قدرته على الوفاء

ولم يروا في طبيعة الشرط الجزائي أنه تعويض أو عقوبة، لأنه لا تعويض عن أية  
خسارة تلحق بالدائن عن ربح فاته، فالتعويض لا يكون إلا عن فوات مال بالإتلاف أو 

  . كن إجارتهتفويت منافع ما يم

  :الحالة الثانية

                                 

 .رب السودانغكتاب هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي ل  )١(
 .منشورات الجامعة الأردنية  ١٩٨٧ ، ١، ط ٢٤٦أنور سلطان ص/مصادر الالتزام في القانون المدني  )٢(



على الدائن  فعلاًيلزم المدين بالتعويض عن الضرر الواقع  شرطاًن العقد مأن يتض 
سواء نص في العقد على ترك تقدير  ،المماطل بسبب التأخير في سداد الدين عن وقته

ع للقاضي، وقد أطلق على هذا النو التعويض للعاقدين بعد ظهوره، أو للجنة محكمة، أو 
  . )١(التعويض

ن تحديد مقدار مأن الشرط في الأولى يتض: والفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى 
بإرادة العاقدين ورضاهما، ويلزم المدين بدفعه  مسبقاًالتعويض عن الضرر الذي يحتمل وقوعه 

ويفترض وجود الضرر . لحقه ضرر فعلي أم لاأسواء  ،إذا تأخر عن دفع التزامه في حينه
له، أو دونه، ولا يتدخل  مساوياًكبر من الضرر، أو أجرد التأخير، وقد يكون مبلغ الشرط بم

  . القاضي في تعديل الالتزام، فالمبلغ فيه مقابل الأجل

فيخلو من ذكر مقدار التعويض الافتراضي، ولا يلزم المدين : أما الشرط في الحالة الثانية 
رر فعلي، ويرجع للعاقدين في تحديد مقدار بدفع شيء للدائن مع تأخره إلا إذا وقع ض
  . أو إلى المحكمة ،التعويض عن هذا الضرر، أو إلى لجنة يرتضياا

  : المعاصرين، وهما فريقان في الجملة ءوفي حكم هذه الحالة وقع خلاف بين العلما 

  : ونزاي: الفريق الأول 

المدين المماطل  وإلزام، فعلاًاتجه هذا الفريق إلى جواز التعويض عن الضرر الواقع  
، وعبد االله بن منيع، )٣(، والصديق الضرير)٢(مصطفى الزرقاء: بالوفاء به، وممن ذهب إلى هذا

                                 

 .٨٦٣محمد شبير، مرجع سابق ص/صيانة المديونيات  )١(
 . ٩٧، ص) ٢(، مجلد ) ٢(مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد   )٢(
وانظر أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل  ،١١٢، ص ٣مجلد ١مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد  )٣(

 .٢٣٨، ٢٢٣م، ص١٩٩٥نوفمبر  ١-أكتوبر  ٣١ - ٣٠الكويت  الكويتي المنعقدة في



ولجنة  ،)٣،٤(فتوى رقم  )١(الدولي، مصر وأفتت به لجنة الفتوى في المصرف الإسلامي 
ط الجزائي في مثل ، وقد أفتى بجواز الشر)٢()٢(الفتوى في مجموعة دلة البركة الفتوى رقم 

لذلك كله فإن ... ": ومما جاء فيها ،هذه الحالة هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر،  رالس يقر

ما أجازت ك. )٣(يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له
  . )٤(هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: التعويض التأخيري

اعتمد الشيخ الزرقاء فيما ذهب إليه بأن تعويض الدائن عن ضرره الناتج عن التأخير  
مبدأ مقبول في الشريعة، من جهة أنه لا ينافي نصوص الشريعة ومقاصدها العامة، بل في 

، ولعله يشير ذا إلى قواعد الشريعة في إزالة الضرر، أما الصديق الضرير، الشريعة ما يؤيده
فقد اعتمدا على أن المدين المماطل ظالم ): مصر(ولجنة الفتوى في المصرف الإسلامي الدولي 

، فهو بامتناعه عن سداد الدين مع القدرة عليه كالغاصب، "ني ظلمغمطل ال": بنص الحديث
عيان المغصوبة علاوة على رد الأصل، إن تضمين الغاصب منافع الأالفقهاء  كثرأوقد قرر 

عيان عن موعد الوفاء كتفويت منافع الأتفويت منافع المال الثابت في ذمة المدين بتأخيرها 
المغصوبة، فتأخذ حكمها من حيث وجوب تضمين المدين، إذ كل منهما مال أزيلت عنه يد 

هذا الفريق بمقدار ما فاته من فرصة الربح في أدنى  ير حق، ومنافع الدين تقدر عندغمالكه ب
حدوده المعتادة في التجارة، لو أنه قبض دينه في ميعاده، واستثمره بالطرق المشروعة فهذا 

                                 

 .٤، ٣ فتوى رقم -مصر  - الدوليالإسلامي  المصرف  )١(
 . ٢ كتاب الفتوى الشرعية في الاقتصاد، إدارة التطوير والبحوث فتوى رقم  )٢(
 سنة ٢ط، الرياض -النهى دار أولي .  ٢١٤، ص ١ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مجلد  )٣(

 .م ١٩٩٢
 . ١٧١كتاب معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية والإسلامية ص  )٤(



  . )١(الربح المقدر هو المقصود بالتعويض المالي

وهي قاعدة ) الصحة واللزوم: الأصل في الشروط(وقد دعم هذا الفريق رأيه بقاعدة   
لمعظم العلماء المعاصرين، فاشتراط التعويض عن الضرر الفعلي على المدين  بحت متكأًأص

  . شرط صحيح لازم، لعدم ورود دليل ينافيه: لمصلحة الدائن المضرور

بل عدته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية من مصالح العقد، إذ هو حافز  
البخاري في صحيحه عن  هدعمت الهيئة رأيها بما روالإكمال العقد في وقته المحدد له، كما 

ل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك حأر: هلكَرِيقال  رجلاًأن : ابن سيرين
. )٢("فهو عليه هغير مكر طائعاًمن شرط على نفسه " مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح

بالالتزام، حيث إن الإخلال به مظنة  واعتبرت الهيئة أن الشرط الجزائي في مقابلة الإخلال
الضرر وتفويت المنافع، وفي القول بصحة الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب 

  . )٣(بحقوق العباد، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعقود

لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة  تبعاً ،وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة 
سلامية، وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن، كالمصارف الإسلامية، الإ

تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ  فعلاًفإنه يمكن الاسترشاد بمتوسط ما حققته 
للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير، أو على أساس سعر الفائدة التي تأخر فيها عن وفاء 

  . الحق

وهو ما أشارت  فعلاًلقانون المدني الأردني قصر التعويض على الضرر الواقع إلا أن ا 

                                 

 .١١٢ص  ٣مجلد   ١، وانظر الفتوى في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد  ٩٤مقال الزرقاء السابق، ص  )١(
وهو ذه الصيغة  -الجزم  بصيغة  معلقاًتاب الشروط ، أخرجه البخاري في ك ٩٨١ص  ٢صحيح البخاري ج)  ٢(

 .صحيح عند البخاري
 . ٢١٤ص، ١أبحاث هيئة كبار العلماء، مرجع سابق ج  )٣(



ه محكمة التمييز في قرارها الصادر بدون الربح الذي فاته، وهو ما أخذت ) ٣٦٣(إليه المادة 
  . )١(م ١٢/٨/١٩٨٣في 

  : المانعون: الفريق الثاني 

وزكي الدين  ، )٢(فيفعلى الخ: وقد ذهب إلى القول بعدم جواز هذا التعويض كل من
، )٦(رفيق المصري: ، وأيدهم فيه من الاقتصاديين)٥(شبير، ومحمد )٤(، ونزيه حماد)٣(شعبان

  . )٧(عبد الناصر العطار: ومن أهل القانون

كما  ،وقد استدل هذا الفريق لرأيه بأن التعويض التأخيري من نوع ربا النسيئة المحرم 
ية لحمل المدين المماطل على أداء الدين، كما أن فتح أن القول به يستبعد المؤيدات الشرع

  . باب التعويض التأخيري قد يصبح ذريعة للربا المحرم

  :المناقشة والترجيح

  : ينزأدلة اي مناقشة  -أ 

دأ التعويض عن مبوهو  ،بنى الفريق الأول رأيه على مبدأ مسلم في الفقه الإسلامي
وقد تسبب الدائن بمطله  ،ل في الدين ظلممنهم على أن المط اعتماداً ،الضرر الواقع

هذا بالضرر، لأن الرأي قائم على أن التعويض مبني على الضرر الواقع لا المتوقع، 

                                 

 . ٢٤٧صمصادر الالتزام في القانون المدني الأردني /سلطان  )١(
 . ٢٠، ١٩ص، ١٩٩٧ الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي سنة  )٢(
 . ١٣٧مرجع سابق ص -شرط الجزائي بحث ال  )٣(
 .٣٥١، ص١، ٢٠٠١ط دمشق  -دار القلم  ،قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد/نزيه حماد  )٤(
 . ٨٧٣ص ،٢، مرجع سابق، جشبيرعن  نقلاً  )٥(
 .٨٦٧، ٨٦٦ص ، مرجع سابق،شبيرعن  نقلاً  )٦(
 .٨٦٧، ٨٦٦ص ، مرجع سابق،شبيرعن  نقلاً  )٧(



ه على الغصب، ولقواعد الضمان، ولذلك قاس اًوفق ضامناًومن تسبب بالضرر كان 
  . هبالضرر بتفويت منفعة المال على صاحب ، أو متسببمنهما متعد امع أن كلاًبج

ون نجد أم يوافقون أهل القانون باعتمادهم على زوبإنعام النظر فيما قاله اي
المسؤولية العقدية التي يقوم الضمان فيها على أساس أنه تعويض عن ضرر نشأ عن 
عدم تنفيذ المدين ما التزم به بناء على العقد، ولذا فإن المسؤولية العقدية يتطلب في 

  . لم يقم عاقده بتنفيذه ،اجب التنفيذوجودها وجود عقد صحيح و

فإن اشترط  ،والواجب هنا أداء مال، امتنع المدين عن أدائه، أو تأخر في أدائه
ص القانون، نره دعلى المدين لقاء التأخير أو ق العاقدان في العقد الأصلي جزاء مالياً

ضي هو الذي فالقا ن أحيل التقدير في العقد على القاضي، إفإن المدين يلزم به، و
 - هنا  -ن أحيل به على لجنة تحكيم فهي التي تقدره ولجنة التحكيم إدره، وقي

ما لحق الدائن من خسارة، وما : كالقاضي، ويناط هذا التقدير بعنصرين، قوامهما
فاته من ربح، ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم 

كان أساسه فوات هذا المكسب أم تحقق أ، سواء هالوفاء بالالتزام، أو للتأخير في
  . )١(تلك الخسارة

لكن هذا الذي ذهب إليه القانون وشراحه لا تبيحه الأصول الشرعية التي تقضي 
 كلاًأكان  وإلا، أو في مقابلة مال، أخذ أو أتلف، تبرعاًبأن أخذ المال لا يكون إلا 

، )٢(عة هو مقابلة المال بالماللأن أصل التعويض في نظر فقهاء الشري ؛له بالباطل
وبناء عليه فليس على المدين تعويض مقابل أجل يعطاه للوفاء، أو جزاء تأخير 

                                 

 .م١٩٨٥، سنة ٢، ط٤٠١، ص١يضاحية للقانون المدني الأردني جة الإالمذكر  )١(
 . ٢٠مرجع سابق، ص ،الضمان/علي الخفيف  )٢(



ن ترتب على ذلك ضرر بالدائن، والتعويض لا يستحق نظير ما فات إالوفاء، و
، )١(الدائن من ربح وما أصابه من خسارة، إلا إذا نشأت الخسارة عن هلاك الشيء

فإن التنفيذ العيني ممكن في ذاته، وهذا ظاهر : زام أداء مقدار من النقودولما كان الالت
، إذا كان من جبراًفي مسألتنا هذه، وذلك بقضاء الحاكم دين الدائن من مال المدين 

لأنه مدين مليء كما هو مفروض، أو إجباره على بيع ماله وقضاء  ؛جنس الدين
دين الثابت في ذمته، وغير ذلك من ريم عندما لا يكون له مال من جنس الغدين ال

  . الإجراءات

داده على تضمين كما أن قياس التعويض في عقد الدين إذا تأخر المدين في س
لأن ضمان منافع الأعيان  ؛عيان المغصوبة، قياس مع الفارقالغاصب منافع الأ
في  أموالاًلأن المنافع ليست  ،ومنافعها غير مضمونة عند الحنفية ،المغصوبة ضمان يد

إلا بالعقد، وهي أموال عند الجمهور إذا كان المغصوب مما  نظرهم، ولا تكون مالاً
تصح به إجارته، وهو ما أقول به، غير أا تضمن بالقيمة لهلاكها بالتفويت، 
بخلاف ضمان العقد الذي هو ضمان مال تالف بناء على عقد اقتضى الضمان، 

يستحق بناء  وإنماويض بناء عليه، تعتحق الوليس منه التأخير في سداد الدين، فلا يس
   .على المسؤولية التقصيرية عند أهل القانون

لا يستلزم صحة العقد حتى يثبت  الشريعةومن جهة أخرى فإن ضمان العقد في 
يثبت التضمين مع فساد العقد، وقد  وإنماالتضمين، كما يذهب إلى ذلك القانون، 

  . ضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسدهاتفق الفقهاء على أن كل عقد يجب ال

 تعويضاًومن هنا فإن تطبيق أحكام المسؤولية العقدية على المدين المماطل بتحميله 

                                 

 . ٣٥٤، ٣٥٣ص ،قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد/نزيه حماد  )١(



ويبقى  ،لا يستقيم - بسبب تأخيره في سداد دينه -عند وقوع الضرر على الدائن 
 وذلك "الجبر بالتعويض" ، لأن التعويض بالمال يقوم على الجبرقائماًالإشكال 

إزالة للضرر،  ؛بإحلال مال محل مال فاقد مكافيء لرد الحال إلى ما كانت عليه
 ،ليقوم مقامه ؛للنقص، وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال محل مال مكافيء له وجبراً

ويسد مسده، وكأنه لم يفت على صاحب المال الفاقد شيء، وليس ذلك بمتحقق 
قته، أو تأخيره فيه، لذلك لم يجز أن في حال امتناع المدين عن الوفاء بدينه في و

كان أخذ مال لا في مقابلة  أُعطي، لأنه إذا تعويضاً -في مثل هذه الحالة  -يعطى 
، أو كان أخذ مال في )١(روكل أموال الناس بالباطل، وهو محظأمال، فيكون من 

من مقابل الأجل، وهذا من ربا النسيئة، وهو ممنوع بالإجماع، وأخذ المال في مقابل 
تعاقد معه على أن يقوم له بتنفيذ ما التزم به لا تزول به آثار ذلك الامتناع، ويصير 

لالتزامه، ولما كان ظلم المدين المماطل غير قابل للجبر  منفذاً قائماًبه الممتنع 
بالتعويض، وهو جريمة في نظر الشرع، فإن الشريعة سعت لدرئه بالعقوبة التعزيرية 

لي الواجد يحل عرضه ": صلى االله عليه وسلمحديث النبي الزاجرة، وهذا مقصود 
  . )٢("وعقوبته

ظلمني، ومطلني، وعقوبته الحبس : يحل عرضه، يقول: قال العلماء": قال النووي
ف على رأي واحد لأحد قأولم . ، وعلى هذا المعنى أهل الفقه والحديث)٣(والتعزير

في سداد الدين،  من التأخير  بدلاً المتقدمين يقول بجواز التعويض المالي ءمن العلما
لأن مصدر العقوبة التعزيرية الحاكم لا  ؛ولا يمكن حمله على العقوبة التعزيرية

                                 

 .٥٦الضمان، ص/علي الخفيف  )١(
 .٢٢٧، ص١٠، صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
لابن عبد البر، دار   ٤٩٢ص ،٦وانظر الاستذكار ج، ٢٧٧، ص ١٠حيح مسلم، جشرح النووي، على ص  )٣(

 .م ٢٠٠٠سنة  ١بيروت، ط ،الكتب العلمية



  . الشرط، ومصرفها المال العام لا الدائن، وغايتها الزجر لا التعويض

بأن الأصل في الشرط الصحة واللزوم فإني : ون من القولزأما ما اعتمد عليه اي
أو ينافي  حراماًعليه، ولكن قاعدة تصحيح الشروط مقيدة بما لا يحل أوافقهم 

ب االله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرمه االله تعالى، فإذا كان كتاب االله قد تاك
دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه، لم يدخل في العقود التي أمر االله 

ينافي كتاب االله  شيئاحرمه، فمن اشترط لأنه تعالى لا يأمر بالوفاء بما  ؛بالوفاء ا
ن الشرط م، ولا يحل الوفاء بالمشروط، والمشروط شرعاًفإن شرطه يكون ممنوعا 

الجزائي مبلغ من المال نظير الأجل، وليس نظير مال أو بدل تالف، فهو إما أن 
 - ير حق، وهو حرام، أو هو من ربا النسيئة، وهو حرام غير بغلمال ال كلاًأيكون 

، حراماً، بل مباحاًصح هذا فإن الشرط الجزائي لا يكون  وإذابالإجماع،  -ضا أي
لأنه مخالف لكتاب االله، أو أحل ما حرم االله، وعلى هذا فإن الأدلة النافية لتحريم 

ة بجميع ما حرم االله ورسوله من العقود صالعقود والشروط والمثبتة لحلها مخصو
ائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك والشروط، فلا ينتفع بأنواع هذه المس

  . )١(النوع

، والشرط الجزائي )٢(حراماًولا  إن مقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجباً
في شرع  حراماًلأنه من الربا، فإن قلنا بجوازه، فقد أوجب الشرط ما كان  ؛حرام

يحه، بدون الشرط فالشرط لا يب حراماًاالله، لأن القاعدة فيه أن كل ما كان 
لا يرفع ما أوجبه  ، إذ العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، ولكن )٣(كالربا

                                 

 .١٩٥١سنة  ١ط ٢١١صالقواعد النورانية الفقهية، /ابن تيمية  )١(
 . ١٩٨القواعد النورانية، ص  )٢(
 .١٩٩ القواعد النورانية، ص   )٣(



وذَرواْ ما بقي من (: ، وقد اوجب الشارع ترك الربا بقوله تعالى)١(عكلام الشار
  . ، والشرط الجزائي منه)الربا

  : مناقشة أدلة المانعين من جواز التعويض التأخيري   -ب 

سيئة، أو نربا ) التعويض التأخيري(بما قاله المانعون من أن شرط ون زلم يسلم اي
  : ربا قرض، وبينوا أنه يختلف عنه من وجهين

بصورة تجعل الاحتمالات  ،أن حقيقة الربا استغلال من الدائن للمدين :الأول
، دون النظر إلى ثابتاً وربحاًالسيئة جميعها على المدين، وتضمن للدائن أصل دينه 

أما  ،دين، وهذا الاستغلال يخل بالتوازن الاقتصادي بين موقف الطرفينحال الم
تعويض ضرر التأخير فبعيد عن هذه المعاني، فهو إقامة عدل، يزيل ضرر المدين 

ير غالمماطل بحجب مال الدائن بلا عذر، في الوقت الذي يستمتع هو ذا المال ب
ته عليه من منافع ماله، فأين هذا حق فيلزم إنقاذ المظلوم من ظالمه، وتعويضه عما فو

  . ؟)٢(لالغمن الربا الذي هو ظلم واست

إن الفوائد الربوية في المداينات تعقد المداينة على أساسها من البداية،  :الثانيالوجه 
يلجأ إليها المرابون، مما يخل بالتوازن الاقتصادي بين  أصلياً استثمارياً طريقاًفتكون 
هو إعادة  وإنما، استثمارياً طريقاًضرر التأخير، فإنه ليس بخلاف تعويض  ،العاقدين

ولا تكون المداينة قائمة  ،عادلة لتوازن العقد الأصلي الذي أخل به المدين المماطل
  . )٣(على الاستثمار من البداية

                                 

 .٢٠٠صالقواعد النورانية،   )١(
 .مرجع سابق ٨٧٢، ٨٧١، ص ٢ج ،صيانة المديونيات/محمد شبير  )٢(
 ،، مرجع سابق ٩٦منشور بمجلة الاقتصاد ص ،الحكم على المدين المماطل بالتعويض - شرعاً -هل يقبل : مقال  )٣(



نوقش الوجه الأول بأن العلة في تحريم الربا الزيادة المشروطة بلا عوض بدليل قوله  
. )١()سواءفمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه : (وسلم صلى االله عليه

أما استغلال الآخرين فهي حكمة التحريم، لا مناطه، والأحكام الشرعية تناط 
  . بالعلل، لا بالحكم عند الأصوليين

كما نوقش الوجه الثاني بأن الزيادة في التعويض التأخيري مشروطة منذ البداية،  
  . )٢(والزيادة في الديون ربا ،ثمارية أم لاسواء كانت است

   

  

   

   

                                                                                               

 . ٨٧٢ص ،محمد شبير/انظر صيانة المديونيات
 . ٣صحيح مسلم  )١(
 . ٨٧٢ص ،صيانة المديونيات/شبير  )٢(



  خاتمة

إن الشرط الجزائي، والتعويض التأخيري المترتب على التأخير في سداد الدين من جهة 
قوية لا تنهض على  أدلةالمانعين، وهي  أدلة، لما قدمنا من شرعاًالمدين المماطل لا يجوزان 

، بالتعويض عن الضرر، أو بالتعويض الجزائيط شرين، ولأن تسمية الزاي أدلةمعارضتها 
م المدين المماطل بدفع مبلغ من المال لقاء ازتضمن إل عن التأخير لا تغير من كونه شرطاً

عن دفع الدين أو التأخير فيه، وهو لا يختلف عن الربا الذي كانت تعرفه العرب  امتناعه
 أجل بزيادة على مقدار ما استقرض قرض الدراهم والدنانير إلى -في ذلك  -وتفعله، سواء 

على ما يتراضون به، أو كانت الزيادة نظير تأجيل الدين المستحق باتفاق لاحق، قبل 
وما آتيتم من رباً لِّيربو في (: استحقاق الدين أو عند استحقاقه، لذلك قال االله تبارك تعالى

إنما كانت ربا في المال  المشروطةأخبر سبحانه أن تلك الزيادة  ) هأَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّ
إخبار  )لاَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةً(: لأنه عوض لها من جهة المقرض، وقال تعالى ؛العين

مضاعفة، فأبطل االله تعالى الربا  عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً
: أخرى من المبيعات وسماها ربا، فانتظم قوله تعالى ي كانوا يتعاملون به، وأبطل ضروباًالذ
كان في أ )١(مول الاسم عليها من طريق الشرع سواءشل ،تحريم جميع الربا  )وحرم الربا(

  . )٢(أو في السلم، أو في جميع البيوع، وفيما تقرر في الذمة من الديون ،الصرف أم في القرض

المسلف على المستسلف  يشترطهاوكل زيادة من عين أو منفعة ": قال ابن عبد البر 
في كتاب االله  شديداً، ولما كانت مفسدة الربا كبيرة، وجاء تحريمه )٣("فهي ربا لا خلاف فيه

ديد، ومنعوا الاحتيال له شفقد شدد الفقهاء فيه حق الت صلى االله عليه وسلموسنة رسوله 

                                 

 .، طبعة دار المصحف ١٨٤، ١٨٣، ص٢أحكام القرآن، ج/الجصاص  )١(
 .، ابن رشد ٥٠١، ص٢الممهدات، ج المقدمات  )٢(
 .٣٧٩وما بعدها،  ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٥، ٥١٦ص ٦جالاستذكار   )٣(



ن لم تكن حيلة، وجعلوا شبهة الربا كحقيقته في الحرمة، إيعة المفضية إليه وبكل طريق، والذر
وكرهوا بيع التورق وحرموا بيع المزابنة والمحاقلة، ومنع  فمنع جمهور الفقهاء بيع العينة، 

ير في كتب الفقهاء، فالبيوع التي كثالحنفية السلم في الحيوان، لشبهة الربا، وغير ذلك 
  . )١(باعتبارها وسيلة إليه حراماًصل ا إلى الربا تعد ظاهرها الصحة ويتو

فقد تضمن الشرط الجزائي، زيادة في مقابل الأجل، فكأن الدائن قال  وهكذا، 
أخرته عن الوقت فعليك  وإذاإذا دفعت الدين في وقت كذا فقد برئت من الحق، : للمدين

عليه عند وقوع التأخير، أو  كذا من المال، زيادة على أصل الدين، أو يلزمك تعويض نتفق
ثم اختار المدين التأخير، وأن   .يحكم به القاضي، أو لجنة التحكيم، فوافقه المدين على ذلك

ن لم يحتل إمنه، وهذا حقيقة الربا، أو هو ذريعة إليه، و بدلاًيدفع مبلغ الشرط الجزائي 
عبرة بالرضا المخالف لأمر  ، إذ لاحلالاًلأجله، واتفاق العاقدين ورضاهما بالشرط لا يجعله 

  . الشارع كما هو معلوم

عن عمر  -يعني باب ما لا يجوز من السلف  -وذكر ابن عبد البر هذا الباب كله  
وابن عمر وابن مسعود على أنه لا ربا في الزيادة في السلف إلا أن يشترط تلك الزيادة ما 

ك ما ليس به قطع الذرائع، ومن تر والعادة من والوأْيكانت، فهذا ما لا شك فيه أنه ربا، 
 "واترك ما يريبك إلى ما لا يريبك": كما جاء في الحديث.. )٢(بأس مخافة مواقعة ما به بأس

  . )٣("دع ما يريبك لما لا يريبك": صلى االله عليه وسلمكما قال 

من كون الشرط الجزائي أو التعويض : إن هذه الأحاديث والآثار تؤكد ما انتهينا إليه 

                                 

 .٣٧٩وما بعدها،  ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٥، ٥١٦، ص٦الاستذكار ج  )١(
 .٥١٦، ص٦جالاستذكار   )٢(
،  ٣/١٥٣ ، وأحمد في المسند  ٦٠، والترمذي في القيامة، باب٣ في باب البيوع، بابأخرجه البخاري   )٣(

 . ٥١٦، ص ٦والاستذكار ج



  . إما لأما كالربا حقيقة، أو أما ذريعة إليه ؛من الممنوعاتيعدان التأخيري 
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